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الموضوع: لباس المصلي: انحصار الساتر بغير مأكول اللحم 
بسم الله الرحمن الرحيم
كنا قد قرأنا في خدمتكم طائفتين من الروايات، طائفة ترخص الصلاة في الثوب النجس وأخرى تأمر بالصلاة عارياً مع الإيماء في الركوع والسجود.
 السيد الأعظم (رض) بعد البحث في هذه الروايات، قال بالتخيير بين العمل بروايات الطائفة الأولى الآمرة بالصلاة في النجس وبين العمل بالطائفة الثانية الآمرة بأن يصلي الإنسان عارياً إيماءً، وقد أصرَّ على ذلك (رض).
ثم ذكر إشكالاً عن  المحقق النائيني (رض) مفاده أن الأمر إذا كان دائراً بين ضدين لا ثالث لهما، فحينئذٍ سيكون المكلف مضطراً الإتيان بأحد الضدين، فيستحيل أن يجعل التخيير بينهما، لأنه بمعنى طلب أحدهما الراجع إلى طلب الجامع بينهما وهذا في موارد المتناقضين والضدين لا ثالث لهما حاصل بطبعه؛ إذ المكلف يأتي بأحدهما في نفسه، فلا حاجة إلى طلبه لأنه من تحصيل الحاصل المحال.
وبيان إشكاله أن الأمر بالتخيير غير معقول؛ حيث إن الشارع المقدس أو الإمام أمر بترك أحد الضدين أو أمر بأحد الضدين فحينئذٍ إن كان تاركاً للضد الأول فهو عامل بالضد الثاني، وإن كان فاعلاً للضد الأول فهو تاركٌ للضد الثاني.
والسيد الأعظم في مقام الجواب عن هذه الشبهة ذهب إلى الأمر ليس دائراً بين ضدين لا ثالث لهما بل لهما ثالث؛ باعتبار أن المكلف إما أن يصلي مع الثوب النجس وإما أن يصلي عارياً مع الإيماء أو يصلي بدون الإيماء فللضدين ثالث، وبناء على هذا لا تأتي شبهة النائيني في المقام.
ولكن ما أفاده السيد الأعظم (رض) غير واضح؛ باعتبار أن هناك صلاةً وهو عارٍ وصلاة مع الساتر النجس، ولكن إذا صلاها عارياً فيكون يؤمي للركوع والسجود إذا وجد له ناظر وأما إذا لم يوجد ناظر فحينئذٍ يصلي بركوع وسجود تامين، فما أفاده السيد (رض) غير واضح علينا.
 وأما ما أفاده النائيني فهو لا ينطبق في المقام أيضاً، والسر في ذلك أن التخيير بين الضدين لا ثالث لهما متصور غير مستحيل؛ لأن الأمر إذا كان بأحد الضدين في مقام التشريع والأمر بترك الضد في مقام التوضيح، كذلك في المقام إذا قلنا بالتخيير، فحينئذٍ المكلف مأمور بالصلاة بالثوب وإما أن يصلي عارياً بالإيماء أو بدون الإيماء، فإذا كان الأمر دائراً بين ثلاثة حالات فحينئذٍ لا يأتي الكلام المنسوب إلى المحقق النائيني في المقام أبداً.
 فعليه الصحيح فيما أن نعيد النظر في الروايات، الطائفة الأولى والثانية، ونرى هل المقصود بهما التخيير بين الضدين أو لا، أو ليس هناك دلالة على التخيير أبداً.
 أما التأمل بالروايات، فالطائفة الأولى فيها صحاح وهي في الباب الخامس والأربعين من أبواب لباس المصلي، وهذه روايات واضحة وصريحة في ذلك في وجوب الصلاة عارياً، انما المشكلة جاءت من جهة الطائفة الثانية التي ذكرها صاحب الوسائل في الجزء السادس والأربعين من هذه الأبواب.
ولا بد من إيضاح أمر أصولي؛ لأن فهم كلام السيد الأعظم مبني على فهمه، يقول (رض) إذا كانت روايات الطائفة الأولى والثانية نصٌ وظاهرٌ في مداليلها، نأخذ النص في كل منهما ونترك الظاهر من الآخر، وهذه القاعدة أولاً أسسها (رض) ثم طبق هذه القاعدة على محل الكلام.
 المقصود من الطائفة الأولى هي الروايات الدالة على صحة الصلاة في الثوب النجس وهي نص في ذلك، وظاهرة في أنه يجوز له أن يصلي بتمام الركوع والسجود وكذلك.
 وأما الطائفة الثانية الدالة على الصلاة عارياً فهي نص في أن الصلاة عارياً، ظاهرة في أن يكون المصلي إيماءً في الركوع والسجود.
 فالنتيجة حسب زعم سيدنا الأعظم (رض) أن المكلف دائر أمره بين أن يصلي في الصلاة بالثوب النجس ويكون بتمام الركوع والسجود وبين أن يكون صلاته بدون الثوب عارياً ويكون يؤمي، ولكن هذا الذي أفاده السيد الأعظم جداً غير واضح:
 أما أولاً؛ فلأنه إذا كان المأمور به مستلزماً للازم فلا نحتاج أن نقول أن الأمر ظاهر في هذا ونص في هذا، وبعبارة واضحة إذا عملنا بالطائفة الأولى الآمرة بالصلاة في الثوب النجس، فلا شك أن لازمه أن يصلي الإنسان بتمام الركوع والسجود، وكذلك إذا أخذنا بالطائفة الثانية فإنها تدل أن الصلاة بلا هذا الثوب النجس فإذا كان هناك ناظر فحينئذٍ يصلي بالإيماء وإلا فيصلي بتمام الركوع والسجود.
 فحينئذٍ ما أفاده السيد الأعظم (رض) غير واضح.
 على كل حال، بعض الفقهاء (رض) رجح الطائفة الأولى دون الطائفة الثانية بدعوى أن طائفة الثانية عمدتها مضمرتان عن سماعة، وحجته أن سماعة ليس مثل زرارة وأمثاله حيث لا يروي إلا عن المعصوم فلعل مقصوده غير المعصوم (ع)، وما أفاده هذا الفقيه جداً غير واضح؛ والوجه في ذلك أن الرواية غير ناظرة إلى غير الرواية عن المعصوم (ع)؛ لأن هذه صاحب الوسائل أخذها ـ وكذلك في التهذيب وباقي المصادر ـ من مصدر يروي عن المعصوم (ع)، فلابد أن المحدثين وجدوا علائم أن سماعة بن مهران يرويها عن الإمام (ع) وسجلوه في التهذيب وغيره وسجله صاحب الوسائل في الوسائل، فإحتمال أن سماعة بن مهران لا يروي هذه الرواية عن معصوم هذا الاحتمال في حد ذاته ساقط، وعلينا أن نتأمل في الطائفة الثانية.
أرجو التأمل إخواني الأجلاء في مباحثة الأمس أشرت إلى بعض النقاط في روايتين لسماعة بن مهران:
 قال سألته ـ يعني الإمام (ع) وهكذا فهم الفقهاء والمحدثون ـ عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه، وليس عنده ماء فكيف يصنع؟ قال يتيمَّم  ويصلي عرياناً قاعداً يومي.
 لا بد أن نقول ـ والعلم عند الله والراسخين في العلم ـ إن الرواية مجملة وليس صريحة، يقول عن رجل في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد، لم يفرض إلا ثوب واحد اجنب فيه وليس عنده ماء، أن المني إذا أصاب الثوب له حالتان، الأولى أن يكون الإنسان متمكناً من الصلاة ومن حركة الركوع والسجود ونحو ذلك ولا تتعدى النجاسة من هذا الثوب إلى البدن.
 وتبقى هذه الرواية من هذه الجهة مجملة أنه يتمكن من الثوب النجس أو لا يتمكن من الثوب النجس، لم يفرض في الرواية أن هذا المصلي يصلي ويتمكن من الصلاة في النجس أو  لا.
وأما الرواية الثالثة فكذلك يجري فيها الإشكال الذي ذكرناه في الرواية السابقة لسماعة بأنها غير مفصلة.
 فالنتيجة روايات هذا الباب مجملة نقبلها ونرد علمها إلى أهلها، والعمدة هو العمل بالطائفة الأولى وعمدتها الرواية الأولى، هذا ما هو المفهوم من روايات والعلم عند الله، فما أفتى السيد الأعظم بالتخيير غير واضح والصحيح العمل بالطائفة الاولى وترك الطائفة الثانية من جهة الإجمال الموجود فيها، هذا وللكلام بقية إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.  
